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تعُتبرَُ عملية الانتقال إلى الديمقراطية في جنوب إفريقيا عملية فريدة من نوعها، إذ شقتّ جُذورها في 

تاريخ ذلك البلد المُمتدّ على نحو ثلاثمائة عام من الاستعمار ونحو خمسين عام من الهيمنة العنصرية 

تقال إلى الديمقراطية في جنوب الرسمية في ظل نظام الفصل العنصري )الأبارتيد(. وقد كانت عملية الان

ري مُسلحّ مثلّه المؤتمر الوطني الإفريقي، لكن  إفريقيا بمثابة انتصار سياسي ـ لا عسكري ـ لحِراكٍ تحرُّ

من المفاوضات والتسويات التي أديرت في مُعظمها من قبِلَِ  مسار طويلهذا الانتصار تمّ من خلال 

رغم اندلاع حرب أهلية في جنوب إفريقيا على أنه ثورة،  أطرافٍ داخلية. لا يمكن وصف ما حدث
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شخصاً خلال العنف الذي شهدته فترة المفاوضات، إلّا أن الانتقال تمّ  00111محدودة، حيث سقط نحو 

 في سياقِ استمرارية دستورية.

 ت:ويمكن النظرُ إلى أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين على أنها حقبة انتقالا

من الحرب إلى السلام )نهاية الحروب الأهلية والصراعات الإقليمية التي شكّلت حروباً بالوكالة  -

 .القوى العظمى في الحرب الباردة( ارتباطاً بتناحر

 .انب القيادات إلى اقتصادات السوقمن الاقتصادات المركزية أو المدارة من ج -

لحزب الواحد إلى إدارات ديمقراطية تعدّدية في والأهم، من الأنظمة السلطوية أو أنظمة ا -

 ظاهرها.

. مجتمعةشهدت بعض البلدان نوعاً واحداً فقط من هذه الانتقالات، بينما شهد البعض الآخر الأنواع الثلاثة 

رت قلةٌّ فقط من هذه الانتقالات على نحو مُنتظم، فقد تعرّض بعضها للعرقلة بينما انقلب بعضها اوقد س

عنه في هذه الحالة أنظمةٌ  لتنجم وجه ونادراً ما جرى الانتقال على أتمّ  .ر في الاتجاه المعاكسر ليسيالآخ

فإنها اقترنت بنشوب  ،شبه ديمقراطية. وبما أن هذه الانتقالات استتبعت حتماً إعادة تشكيل للسلطة

تضمن درجة معينة  صراعات. ورغم أن هذه الصراعات لم تكن بالضرورة عنيفة دوماً إلا أن الكثير منها

من العنف. وثمّة أدلةّ حيةّ تدعم نظرية "السلام الديمقراطي" التي ضمنت عدم اقتتال الديمقراطيات فيما 

الارتباط الوثيق بين أيّ عملية انتقال نحو الديمقراطية وبين  حولبينها. لكن هناك أدلةّ توازيها بالأهمية 

 لنظرية ليست ناضجة بعد.نشوب الصراعات وأعمال العنف، رغم أنّ هذه ا

لا بد أن التعميم لا يدوم: انطوت كلّ عملية انتقالية )سواء التي حدثت في أوربا الشرقية أو الوسطى أو في 

كما  .ة بهاآسيا الوسطى أو في إفريقيا أو ـ حديثاً ـ في العالم العربي( على مُميزّات وتحديات فريدة خاصّ 

من التدخل الخارجي. من الصعب القياس على تجربة جنوب إفريقيا، ترتبّ على كل منها مستويات مختلفة 

في إصلاح الجانب الأمني من أجل تطبيقها على بلدان أخرى تشهد عمليات  وبالتالي استخلاص العبر

انتقالية. لكن تجربة جنوب إفريقيا كانت واحدة من أقدم و ـ ربمّا ـ أنجح محاولات ما يعرف بإصلاح 

مني" عوضاً عن وكانت العملية تدعى آنذاك بـ"التحول الأ .سياق الانتقالات الديمقراطيةفي  القطاع الأمني

وكان مفهوم القطاع الأمني أو النظام الأمني الأوحد لا يزال في مراحله الأولى.  ."الإصلاح الأمني"

من تجربة  فإن بعضاً من النظريات الغربية المتداولة حول إصلاح القطاع الأمني مُستقاَةٌ  ،ورغم ذلك

إلّا أن هذا الأمر لا يعُترَف به غالباً. وتقوم هذه الورقة بالنظر في المنهج الأوسع الذي تمّ  .جنوب إفريقيا

تبنيّه في جنوب إفريقيا من أجل إصلاح القطاع الأمني، ومن ثمّ النظر في بعض التحديات التي برزت في 

 والاستخبارات. قطاعات تابعة أخرى، وأهمها قطاعات الدفاع والشرطة

 في جنوب إفريقيا الانتقال

إذ لم يكن أيّ من الأطراف الرئيسية  .يادة العملية الانتقالية بأنفسهمقرّر الجنوب إفريقيون ق ،منذ البداية

ل خارجي كبير رغم اختلاف دوافعهم في ذلك. وفي كلّ الأحوال المجتمع الدولي  ولم يبد ،راغباً في تدخُّ

آنذاك راغباً في نشر قوات حفظ سلام في جنوب إفريقيا، نظراً لانصباب اهتمام الغرب في ذلك الحين 

على الأحداث الملتهبة في ما كان يعُرَف بيوغسلافيا. لقد شكّل الحفاظ على الاستقرار خلال العملية 

وذلك لأنّ أياّ منها لم يرغب  .ملية التفاوضيةاف التي دخلت العالانتقالية أولوية بالنسبة إلى معظم الأطر

الدخول في حرب أهلية كبيرة لم يرَ أنّ بإمكانه كسبها. لكن تحقيق هذه الغاية لم يتمّ سوى جُزئياً، فقد 

بة ضمت عناصر  .قدر لا بأس به من العنف السياسي ترافقت العملية الانتقالية مع كما تواجدت قوى مُخرِّ
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وتشكيلات سياسية سعت عموماً خلف أجندات عرقية قاومت التغيير وكانت أكثر من في الأجهزة الأمنية 

راغبة في استخدام العنف من أجل عرقلته. لقد كاد هذا "الطرف الثالث" أن يلغي العملية الانتقالية، وبدا 

ة كانت في من أن تبتعد عن حافةّ الهاوية. لكنّ هذه المعجز نت البلاد أخيراً ضرباً من الإعجاز أن تمكّ 

 اللذانالحقيقة نتيجة براعة سياسية أبداها على وجه الخصوص نيلسون مانديلا والمؤتمر الوطني الإفريقي 

استطاعا على مدى سبعين عام ونيفّ أن يحصدا دعم الأغلبية في كلّ من الجماعات العرقية ضمن ذلك 

وزعماء المؤتمر على إدارة الدعم الذي تلقوّه البلد المتسّم بالتنوع. لقد كمن الأمر في قدُرة كلّ من مانديلا 

ضمن الجماعات العرقية وعلى طول البلاد، وقدُرَتهم على دمج المنظمات المحلية والمدنية والهياكل 

الدينية النافذة والنقابات الموالية للمؤتمر ضمن "حراك ديمقراطي جماهيري" كان من شأنه تأمين تماسك 

 ضياع. البلاد عندما بدا كل شيء إلى

أحجم المؤتمر الوطني الإفريقي خلال الفترة الانتقالية عن محاولة حلّ أو نزع سلاح أو تسريح الأجهزة 

وقد شكّل ذلك عاملاً مُهمّاً آخرَ في تحقيق  .الأمنية التي ورثها عن نظام الفصل العنصري )الأبارتيد(

لى تلك الأجهزة لضمان الأمن )ولو أنّ الاستقرار النسبي في البلاد آنذاك. لقد أدرك المؤتمر حاجته إ

فركّز على التوصّل إلى اتفاقات مع زعماء تلك  .عناصر منها كانت مُنخرطة في ضرب الاستقرار(

الأجهزة السياسيين حول قضايا القيادة المشتركة والسيطرة ومبادئ السلوك. وقد استتبع ذلك عقد تسويات 

الموظفين في أماكنهم، وأنهّ لن تكون ثمة محُاكمات على غرار مُهمّة، بما فيها تقديم الضمانات بإبقاء 

محاكمات نورمبرغ عقب الحرب العالمية الثانية، وأنّ جميع التشكيلات العسكرية المرتبطة بتشكيلات 

 سياسية سيجري دمجُها في جهاز أمن وطني شريطة التحاق زعمائها السياسيين بالعملية التفاوضية.

ر على ضمان الاستقرار في المحيط الإقليمي، رغم أنه في هذا الصدد كانت جنوب اعتمد الكثير من الأم

إفريقيا أقوى من أن يهدّدها أيّ من جيرانها. ولحُسن الحظ كانت الحروب الإقليمية في أنغولا وناميبيا 

باً وموزمبيق في ذلك الوقت تتجه نحو الأفول نتيجة انتهاء الحرب الباردة، إذ كانت في مُعظمها حرو

أن تزامنَ الانتقال في جنوب إفريقيا مع انتهاء الحرب  صدفةٍ  بالوكالة. وفي واقع الأمر، لم يكن محضَ 

كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتناحر العالمي آنذاك. ومن  الفصل العنصريالباردة، فالنزاع حول نظام 

جتهُ في أنغولا وناميبيا وموزنبيق المُمكن الجدل أنّ الصراع على جنوب إفريقيا تمّ خوضه وحُسِمَت نتي

 ، مما جنبّ جنوب إفريقيا نفسها الدمار المُطلق الذي لحق بجيرانها.زمبابوايوقبل ذلك في 

المؤتمر الوطني الإفريقي في الانتظار إلى حين الوصول إلى السلطة السياسية من  استراتيجيةتمثلّت 

وروث من نظام الفصل العنصري، رغم شعور خلال الانتخابات قبل محاولة تفكيك جهاز الأمن الم

المؤتمر بضرورة إجراء بعض الإصلاحات خلال فترة المفاوضات. وقد تضمّنت تلك الإصلاحات على 

نحو أساسي إصلاح خدمات الشرطة حيال ضبط النظام العام، من حيث تحقيق "اللعب العادل" وفتح 

بكّر. وقد سمح اتفاق السلام الوطني الذي وقعّته المجال للحشد السياسي دون أن يؤدّي ذلك إلى صراع مُ 

بإلزام جميع الأطراف بقواعد السلوك السياسي وانضباط  0990غالبية الأطراف السياسية في العام 

أدّى الاتفاق إلى إصلاح مؤسسة الشرطة في جنوب إفريقيا من  ،وعلاوة على ذلك .المظاهرات السياسية

لمطالب التي نجح المؤتمر في تمريرها كان إطلاق سراح السجناء خلال إلغاء العَسكَرة. ومن بين ا

صحاب البشرة السمراء.  لكن لم ينجح لأالسياسيين، وسحْبُ القوات العسكرية من المناطق الحضرية 

المؤتمر قطّ في إنهاء الأعمال الشنيعة التي ارتكبها "الطرف الثالث"، والتي تضمّنت أعمالاً استفزازية 

لاغتيالات السياسية إلى القتل الجماعي لركّاب القطارات من أصحاب البشرة السمراء. وممّا تراوحت بين ا

إذ أثبت هذا الأمر  .ظ سلام وطنية من مختلف الأطراففشل فيه المؤتمر أيضاً كان محاولة تأسيس قوة حف

ترك المؤتمر أمام خيار  عدم نجاعته من الناحية العملياتية، وسُرعان ما تمّ التخلي عن الفكرة برمّتها، مما

 واحد، ألا وهو الاعتماد على قوى الأمن التابعة للنظام الزائل من أجل الحفاظ على الاستقرار.
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رغم أن الأمر بدا بالكاد ممُكناً في بعض الأحيان، إلّا أن تراكم الخطوات الصغيرة المتعاقبة هو ما أدّى 

، حققّ فيها 0994خابات وطنية في نيسان )أبريل( عام إلى تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية وإلى إجراء انت

المؤتمر الوطني الإفريقي فوزاً كاسحاً. وقد ظلتّ القوى المُخرّبة حتىّ النهاية تحاول عرقلة العملية من 

لكن المزاج الوطني سمح للانتخابات أن  .ة والقيام بأعمال استفزازية أخرىخلال تفجير السيارات المفخخ

م مقدار الفوضى التنظيمية ومساومات اللحظة الأخيرة من أجل استيعاب آخر الواصلين تجري بسلام رغ

في التسوية السياسية. وقد كان أداء الأجهزة الأمنية نفسها )فيما عدا العناصر التي شكّلت الطرف الثالث 

لديمقراطية هي المُخرّب( رائعاً من حيث السلوك، وقدّم مساهمة مُهمّة في نجاح الانتخابات. ورغم أن ا

وربما لم تتجلى الديمقراطية كحدثٍ في  .أيضاً  عبارة عن "عملية"، فإنهّ من الممكن لها أن تكون "حدثاً"

أي مكان أكثر مما فعلت في الانتخابات الوطنية التي جرت في جنوب إفريقيا آنذاك، والتي بدت بالنسبة 

 طويلة من الصراعات العنيفة.للكثيرين في ذلك البلد مُتنفَّساً حظوا به بعد سنوات 

كانت إحدى التسويات التي قام بها المؤتمر هي إقامة حكومة وحدة وطنية، لكن الوضع السياسي للمؤتمر 

كان آمناً لدرجة سمحت له بتوجيه تركيز الحكومة بجديةّ على تحديات إصلاح القطاع الأمني. وقامت 

ل من ابتكار مفهوم إصلاح القطاع الأمني من قبل المنهجية العامة في هذا الصدد )وذلك قبل وقت طوي

المجتمع الدولي( على فكرتين: "الأمن الأوسع" و"أمن السكان". وقد أشير إليهما على نحو واف في 

حول سياسية الدفاع، وكانت هذه الورقة من بين أولى الوثائق  0991الورقة البيضاء الصادرة في العام 

 حول السياسة الأمنية: الفصل العنصريام التي تبناّها برلمان ما بعد نظ

"في جنوب إفريقيا الجديدة، لا ينُظرَُ إلى الأمن القومي بعد اليوم على أنه ـ في معظمه ـ مُشكلة عسكرية 

وشُرطية. لقد تمّ توسيعه ليشمل الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي قلب هذا المنهج 

الأمن هو حالة شاملة يعيش فيها المواطنون بحرية وسلام وأمن،  ائق بأمن الشعب.اهتمامٌ ف يقعالجديد 

ويشاركون ضمنه على نحو كامل في عملية الحكم، ويتمتعون بحماية حقوقهم الأساسية، ويحظون بحق 

 الحصول على الموارد واحتياجات الحياة الضرورية، ويعيشون في محيط لا يهدّد صحّتهم ورفاههم".

هذه الصيغة، أصبح من الممكن نشر المبادئ المهمّة لإصلاح القطاع الأمني )الحكم الديمقراطي في ظلّ 

ليّةُّ السلطة المدنية على وأو الجيد، والأمن الإقليمي التعاوني، وحكم القانون، والقانون الإنساني الدولي، وأ

نهّ لم يلقَ النجاح في جميع قوات الأمن، والشفافية والمحاسبة(، ولو كان ذلك مع بعض الصعوبات، وأ

 الأحيان.

على خلاف معظم الأوضاع التي تعقب فترات الصراع، لم تقم جنوب إفريقيا بعملية نزع سلاح وتسريح 

رَ ـ في سبيل تحقيق الاستقرار ـ أن  وإعادة دمج ممنهجة للتعامل مع انتشار الفصائل المسلَّحة. بل تقرَّ

خلال الإبقاء على جميع التشكيلات المسلحّة كما هي، ومن ثمّ يجري الحفاظ على الضبط والسيطرة من 

دمجها فور التوصل إلى حلّ سياسي. ورغم تأجيل عملية نزع السلاح التي كان من المفترض تطبيقها 

المسلحة نادرة الحدوث.  الصداماتبسرعة على القوى غير الرسمية، إلا أن بقاء القيادات في مكانها جعل 

رفع  عندما تمّ وذلك وم الذي سبق الانتخابات الوطنية ى المسلحّة رمزياً في منتصف ليل اليوقد تمّ دمج القو

. ومع أنه جرى التخلصّ من بعض أسوأ المجموعات والأفراد، لكن هؤلاء كانوا قلةّ العلم الجديد للبلاد

فقط. لكن ما كان مُبهراً على وجه الخصوص هو مرورُ عملية الاندماج دون إطلاق رصاصة واحدة. 

ورغم أن بعض اللحظات شهدت بداية حالات تمرّد، إلا أنه جرى حلهّا بنجاح. كانت النتيجة ـ طبعاً ـ 

في القوات المسلحة المتشكلة، وحصول تضخّم في الرتب العسكرية بسبب الحاجة إلى  توسّعث حدو

استيعاب القادة السياسيين العسكريين للأطراف المتعددة. أمّا عملية تصحيح حجم القوات المسلحّة فقد 

هذه القضية. وإضافة ترُِكَت لتتمّ من خلال الاستنزاف الطبيعي، وهو ما لم يكن على لإطلاق الحلّ الأمثل ل

إلى ذلك، عندما حدث الدمج الرسمي للقوى على الأرض، تمّ استبعاد الكثيرين على أساس فردي لأنهم لم 
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يستوفوا متطلبّات العُمر أو اللياقة البدنية أو التحصيل العلمي، وقد أثرّ ذلك نوعاً ما على كوادر الحراك 

ري. وقد جرى التوصل إلى حلّ سريع ـ لك ن منقوص ـ لهذا الأمر، وهو منحُ مبالغ مالية لمن تمّ التحرُّ

 تسريحهم.

 تبعات الإرث الأمني

ني إلى اليوم من تبعات ما زالت الفاعلية القتالية والتكلفة المالية لقوى الدفاع الجديدة في جنوب إفريقيا تعا

فقد باتت ظاهرة "المحاربين القدماء" الساخطين )والذين انتقى مُعظمهم ألقاباً لأنفسهم وتسلمّوا  .هذا الإرث

مضجع جنوب  مبالغ مالية لقاء إخراجهم من المنظومة العسكرية ولكن أعيد دمجهم كقوى سياسية( تقضُّ 

قوى الدفاع الجنوب إفريقية وقد امتدّ أثر هذه الظاهرة إلى كلّ من ناميبيا وزيمبابوي. ورغم أن  .إفريقيا

ياتية لتمثلّ السكان في البلاد على نحو متكافئ، إلا أن المفاجئات ما زالت موجودة على المستويات العم

والتدريبية الأكثر أهمية )العقداء والضباط غير المكلفّين( مما نتج عنه توترّ كبير. شكّل التضخّم بالرتب 

في العمر تحديات جدية تواجه الجهوزية منهم لتسريح المتقدّمين  العسكرية والافتقار إلى استراتيجيات

القتالية. ويضاف إلى ذلك، المشكلة المعتادة التي تواجه المؤسسات العسكرية في البلدان النامية وهي 

ا مم .يام بذلك أهم أسباب هذا الإنفاق(الإنفاق المفرط على تكاليف الأفراد )وتعتبر التكلفة السياسية لعدم الق

 نجم عنه نقص في الأموال المخصّصة للعمليات وخاصّة الإنفاق على تطوير الأصول والمشتريات.

ويرى البعض أن جنوب إفريقيا أخطأت إذ حددت الأدوار والوظائف للمؤسسة العسكرية. تكمن إحدى 

م لنفس المُ  شكلة القديمة مشكلات توسيع القطاع الأمني في أنه قد يؤدي إلى "الأمننة" وهو مصطلحٌ مُضخَّ

المعروفة بالـ"العَسكرة". وبعبارة أخرى: أن تنتهز القوى الأمنية الفرصة لتقوم بتوسيع صلاحياّتها 

)وبالتالي تطمح إلى توسيع ميزانيتها ونفوذها السياسي(. حاول صناّع القرار حلّ هذه المشكلة من خلال 

وقد نتج عن ذلك الرجوع للاعتماد على  توسعة نطاق الأمن، وفي نفس الوقت تضييق مهام قوى الدفاع.

الأفكار الواقعية القديمة: وهي أن الدور الرئيسي للقوات المسلحّة هو حماية البلاد من أيّ عدوان خارجي 

هيز والحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وقد رأى الجنرالات أن ذلك يعني حاجتهم إلى إعادة تج

فنتج عن ذلك شراء فرقاطات بحرية وطائرات حربية قادرة على خرق جدار  .قواتهم بأسلحة تقليدية حديثة

الصوت وطائرات تدريب وغواصات بقيمة خمسة مليارات دولار. ويرى الكثيرون أن هذا الإنفاق كان 

مجرّد تبذير )ولا داع لذكر الفساد الكثير الذي شاب العملية( وأن قوات الدفاع الجنوب إفريقية مُثقلةَ اليوم 

"ترسانة فارهة" لا تتلاءم والمهام الفعلية المناطة بها من حفظ سلام في القارة الإفريقية وحماية الحدود بـ

 ودعم قوى الشرطة.

كان تأمين الخدمات الشرطية يشكّل أولوية ضرورية خلال الفترة الانتقالية، وقد نظُِرَ إليه على أنه قضية 

ل عنف. وإلى جانب إلغاء العسكرة، جرى تبنيّ سياسة حاسمة لمنع تحوّل التنافس السياسي إلى أعما

المحاسبة المجتمعية للشرطة على غرار الإصلاحات التي حصلت في الولايات المتحدة بعد أعمال الشغب 

حيث قيل أن الشرطة  .حقاً في بريطانيا لأسباب مماثلة(العرقية التي شهدتها ستينياّت القرن الماضي )ولا

ليس من قبل السلطة المدنية المركزية وحسب، بل ومن قبل المجتمعات التي  يجب أن تخضع للمحاسبة

خدمت فيها. في الحقيقة، شكّلت كلمة "خدمة" أساس العملية، بينما تمّت إعادة تسمية القوة في هذا السياق. 

وطنية من وزارات  استراتيجيةوقد رافق ذلك تحوّل نحو سبل "اجتماعية" لمكافحة الجريمة وصوغ 

ارات متعددة للوقاية من الجريمة، تتضمن الشرطة بقدر ما تتضمن الحكومات المحلية ووكالات الدولة وإد

المسؤولة عمّا قد ينظر إليه في النطاق الأوسع على أنه أمن السكان. وقد تمّ تعزيز المحاسبة على نحو أكبر 

هيئة مستقلة للشكاوى. لكن نجاح  من خلال تعزيز الإشراف والمراقبة، بنقلهما من اللجان البرلمانية إلى
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هذه التجربة كان جزئياً في أحسن أحواله. من الواضح أن الجريمة لم تتلاش في ظلّ الحرية السياسية، 

وهذا أمر لا يدعو للمفاجئة إذ أن انهيار الحكومات السلطوية يفتح الباب للمنظمات الإجرامية المحلية 

حكومة على القسوة في تعامل الشرطة، حيث طلب الوزراء من قوات والدولية لتنتشر. لهذا ازداد اعتماد ال

القتل في بعض الحالات. ونجم عن ذلك ـ لسوء الحظ ـ ازدياد في  ولو أدّى الىالشرطة أن تطلق النار 

انتهاكات حقوق الإنسان، وغدت قوات الشرطة تقتل اليوم أعداداً أكبر من السكان سنوياً مما كانت تقتله 

 انخفض أصلاً.هذا إذا كان قد انخفاض معدل الجريمة محدوداً، الفصل العنصري، بينما بقي  في ظل نظام

تشكّل أجهزة الاستخبارات المؤسسة الأكثر صعوبة من حيث إمكانية ولوجها وتطبيق الحوكمة وإخضاع 

ما أنها أكثر هذه المؤسسة السرية في العمل. ك بالتزاموذلك لأسباب تتعلق في معظمها  .كوادرها للمحاسبة

زوايا الأمن عرضة لسوء الاستخدام السياسي. لقد قام نظام الفصل العنصري بعدّة خطى في محاولة تأكيد 

الإشراف الديمقراطي على وكالات الاستخبارات، مستخدماً في ذلك "أفضل الممارسات" المتبعة في كندا 

ستخبارات العسكرية التي أصبحت تسعى وأستراليا، لكن ليس بريطانيا بالتأكيد. وجرى تخفيض مرتبة الا

إلى الهيمنة في السنوات الأخيرة من عهد نظام الفصل العنصري. وقد بذُلتَ الجهود لفصل التجمّع 

الاستخباراتي عن التحليل، ومن ثم عن صنع القرار، من أجل تقليص النفوذ السياسي للجواسيس، ولم يكن 

الداخلية عن الاستخبارات الخارجية من الناحية العملانية، ذلك بالأمر السهل. وجرى فصل الاستخبارات 

وذلك من خلال تأسيس لجنة إشراف  ،وبذُِلتَ الجهود من أجل تحسين المحاسبة ضمن حدود السرية

برلمانية ومكتب مفتشّ عام. كما تمّ استجلاب التشريع ليحدّد ـ من بين عدّة أمور ـ أن أجهزة الاستخبارات 

م لمصلحة أيّ من الأحزاب السياسية. لكنهّ أغفل أن يصُرّح بأنها ينبغي ألّا تسُتخدَم ينبغي ألّا تسُتخدَ 

 لمصلحة فصائل الحزب المُهيمن، وهي الحال اليوم حسب كثيرين.

 خاتمة

لقد شكّلت تجربة جنوب إفريقيا مختبراً حول إصلاح القطاع الأمني بالنسبة للبلدان التي تشهد انتقالاً في 

إذ كانت الكثير من تجارب ذلك البلد موفقّة، بينما لم يحظَ بعضها بالنجاح. وقد سبق كثيرٌ مما نظام الحكم، 

حدث هناك الإجماع الدولي حول ماهيةّ الإصلاح الناجح للقطاع الأمني. كما أن جُلّ ما حدث كان تقريباً 

دولية جرى اتباعها عند من إنتاج محليّ وقادَهُ الجنوب إفريقيون أنفسهم، ولو أن أفضل الممارسات ال

الضرورة، وهذا ـ على الأرجح ـ هو السبب في أن تجربة جنوب إفريقيا كانت أكثر نجاحاً من تجارب 

معظم البلدان التي تقوم بالمهمة الشاقة المُتمثلة بإصلاح القطاع الأمني خلال فترة انتقالية، وهو ما اعتدنا 

 تسير".على تسميته "تغيير إطارات السيارة بينما هي 

ين الاساسيين فى العملية الانتقالية على تجنب الحرب الاهلية وارساء الاستقرار، انطلاقاً من حرص الفاعل

ر ذلك بدوره مهمة تبني رؤية براجماتية تعاونية فى التعامل مع المخربين والعنف المصاحب للفترة فقد يسّ 

ا المؤتمر الوطني فقد اظهر نجاحاً فيما يتعلق بنقل الانتقالية، وهو ما ميز بدوره الانتقال فى هذا البلد. ام

السلطة واصلاح المؤسسات الامنية. ولكن لم تمضي الامور على نفس الوتيرة من المرونة، فقد نجم عن 

قرار ادماج الجماعات المسلحة بالمؤسسة العسكرية وجود قوات مسلحة مكلفة ومتضخمة. اما الجهود 

لشرطة من قبل المجتمعات التي كان يقوم بخدمتها فقد شهدت نجاحاً المتعلقة بضمان محاسبة جهاز ا

جزئياً. ولكن اجمالاً، فلا تزال التجربة الجنوب افريقية مثالاً يحتذى به فى كيفية ادراة الامن والحد من 

  العنف قدر المستطاع خلال عمليات الانتقال السياسي الشاقة.
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